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  .٢٠/١٠افتُتحت الجلسة الساعة   
 م واعتمادها إتمام صيغة منقحة لقواعد الأونيسترال للتحكي     

  )Add.1-10  وA/CN.9/704 و Add.1  و(A/CN.9/703 )تابع(
  )تابع(صيغة منقحة لقواعد الأونيسترال للتحكيم 

  )تابع( إجراءات التحكيم ‐الجزء ثالثاً 
  )تابع( العامة حكام الأ‐ ١٧المادة مشروع 

دعا اللجنة إلى استئناف نظرهـا في مـشروع         : الرئيس  - ١
  .١٧المادة 

اقترحـت إدراج   ): النـرويج  (السيدة كورديرو مـوس     - ٢
تعليق في التقرير يوضح أن أي تحيز لأي طـرف مـن الأطـراف              
ليس هو المعيار الوحيد الـذي يجـب علـى اللجنـة مراعاتـه عنـد               
البــت في ضــم طــرف ثالــث أم لا؛ وعليهــا أن تنظــر أيــضاً في    

  .مدى تأثير الطرف المنضم على وجوب نفاذ قرار التحكيم
قـال  ): الولايات المتحدة الأمريكيـة    (للويالسيد كاست   - ٣

ــأثير المحتمــل علــى وجــوب نفــاذ      ــه يؤيــد ضــرورة مراعــاة الت إن
أثير وأضاف أنـه في حـين يـصف ممثـل النـرويج هـذا الت ـ        . القرار

كاعتبـــار إضـــافي، إلا أن حكومتـــه تـــرى أن يكـــون مـــشفوعاً 
ولا ينبغي أن يغيّر أي تعليق مـضاف الفهـم   . “متحيز”بكلمة  

  .بأن التحيز لطرف ما يشمل التحيز لوجوب نفاذ القرار
قال إنـه يعتـبر أن اللجنـة توافـق علـى إدراج             : الرئيس  - ٤

  .ويجالتعليق في التقرير على نحو ما اقترحه ممثل النر
ــا  - ٥ ــة  ): الــــسلفادور (الــــسيد أنايــ ــاه اللجنــ ــه انتبــ وجَّــ
ــة    إلى ــا ورد في الوثيقـ ــه، كمـ ــه حكومتـ الاقتـــراح الـــذي قدمتـ

A/CN.9/704/Add.1        لتحديـد   ٢، الذي يقضي بتعـديل الفقـرة 
ــصدور         ــزمني ل ــد للحــد ال ــه أي تمدي ــسموح ب ــير الم ــن غ ــه م أن

  .القرار

 أن قــال إن القواعــد تــضمنت شــرطاً يــذكر: الــرئيس  - ٦
أي حكــم مخــالف للقــانون الــساري ليــست لــه ســلطة مطلقــة   

كما أن القواعد نفـسها لم تـنص علـى أي           . على ذلك القانون  
حــد زمــني؛ ولا ينــشأ مثــل هــذا الحــد إلا بموجــب اتفــاق مــن    

ــراف  ــب الأط ــا. جان ــساري     وإذا م ــانون ال ــاك في الق كــان هن
حظــر علــى مثــل هــذا الحــد، فــإن هــذا الحظــر يــسري بموجــب  

وأضـاف أنـه مـا مـن عـضو مـن أعـضاء        .  مـن القواعـد    ١المادة  
اللجنــة بخــلاف ممثــل المكــسيك، أعــرب عــن تأييــده للاقتــراح   

  .المقدم من حكومة السلفادور
وجَّـه الانتبـاه   ): المكـسيك  (زالسيد هولغوين غونزالي   - ٧

ــوارد في الوثيقــة   ــه ال ، A/CN.9/704/Add.6إلى مقتــرح حكومت
 ٤اعـدة الـواردة في الفقـرة    الذي يطالب بضرورة أن تحكـم الق      

جميع الخطابات المتعلقة بإجراءات التحكـيم وينبغـي أن توضـع           
  .٢في فقرة جديدة تحت المادة 

بعـــد أن أشـــار إلى عـــدم وجـــود أي تأييـــد : الـــرئيس  - ٨
للاقتراح المقدم تواً، قال إنه يعتبر أن اللجنة ترغـب في اعتمـاد             

  . بصيغتها المنقحة حتى الآن١٧المادة 
  .قرر ذلكت  - ٩

   مكان التحكيم‐ ١٨المادة مشروع 
وجَّـــه انتبـــاه اللجنـــة إلى ): الـــسلفادور (الـــسيد أنايـــا  - ١٠

ــة    ــوارد في الوثيقــ ــه الــ ــراح حكومتــ ، A/CN.9/704/Add.1اقتــ
  .“مقر”إلى “ مكان”وضرورة تغيير كلمة 

قال إنه جرت مناقشة مطولـة داخـل الفريـق          : الرئيس  - ١١
ــسه   ــشأن الموضــوع نف ــل ب ــن   . العام ــضّل كــثير م وفي حــين يف

بوصفها المـصطلح الـصحيح،     “ مقر”أخصائي التحكيم كلمة    
إلا أن الفريق العامـل انتـهى إلى أنـه لا ينبغـي وجـود أي تغـيير                  

ومـن ثم فإنـه     . كمـا هـي   “ مكـان ”وإنه ينبغي أن تبقـى كلمـة        
  .يرى وجود أي تأييد في الجلسة للتغيير المقترح لا
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قال إن  ): شؤون القانونية مكتب ال  (السيدة مونتيجو   - ١٢
 قـد تـوحي بـأن الأمـم المتحـدة قـد        ١٨في المادة   “ تراه”عبارة  

ــة خاضــعة للقــانون المحلــي    ــع أن . جعلــت نفــسها طواعي والواق
المنظمة ليـست خاضـعة للقـوانين المحليـة بمـا في ذلـك مـا يتعلـق                  

وينبغــي أن يبــيِّن التقريــر أنــه لا يمكــن     . بــإجراءات التحكــيم 
الـواردة في الـنص علـى       “ مكان التحكـيم  ”لى  تفسير الإشارة إ  

  .أنها تنازل عن امتيازات المنظمة وحصاناتها
  .١٨اعتُمد مشروع المادة   - ١٣

  اللغة ‐ ١٩المادة مشروع 
ــسيدة بيرالي ــ  - ١٤ ــسكاسزال ــت إن ): اســبانيا (لاسي ف قال

ــرد في   “ اللغــات”صــيغة الجمــع في   ــدلت إلى صــيغة المف ــد عُ ق
وتـساءلت  . لنموذجي للتحكيم الـدولي   الأونيسترال وفي البند ا   

  .عما إذا كان ينبغي أيضاً استخدام صيغة المفرد في القواعد
بــيَّن أنــه تم الاســتغناء عــن صــيغة الجمــع في  : الــرئيس  - ١٥

البنــد النمــوذجي لتفــادي إغــراء الأطــراف علــى إدراج لغــات   
غـير  . عديدة كتلك التي يمكن أن تثير صعوبات في الإجراءات        

ت أخرى، قد يكون من المفيد استخدام أكثـر مـن           أنه في حالا  
أمـا في المـادة قيـد المناقـشة،         . لغة واحدة في إجراء ما للتحكـيم      

ــة     ــك القــرار يرجــع إلى المحكم ــإن ذل ــى كلمــة   . ف والإبقــاء عل
بــصيغة الجمــع مــن شــأنه إعطــاء المحكمــة الاختيــار،  “ لغــات”

  .بينما يعوق حذف صيغة الجمع وجود هذا الاختيار
  .١٩تُمد مشروع المادة اع  - ١٦

  بيان الدعوى – ٢٠المادة مشروع 
قــال إن القــصد مــن الحكــم  ): مــصر (ةالــسيد ســويح  - ١٧

ــرة   ــوارد في الفق ــستندات    ٤ال ــع الم ــو ضــمان أن تكــون جمي  ه
ــدء دعــوى التحكــيم       ــاذ القــرارات منــذ ب ــة ليتــسنى اتخ . متاح

كان ذلك هو القـصد، فإنـه ينبغـي إضـافة نـص يـذكر أنـه                  ولما
ة عــدم الــتمكُّن مــن تقــديم جميــع المــستندات، يجــب أن  في حالــ

ــون بيـــان الـــدعوى مـــشفوعاً بتبريـــر أو تفـــسير لـــذلك       . يكـ
ينبغــي أيــضاً تفــسير كيفيــة إمكانيــة الحــصول علــى هــذه    كمــا

  .المستندات أو تقديم أسباب استحالة الحصول عليها
قــال إن المــدّعين ليــسوا بحاجــة إلى القواعــد  : الــرئيس  - ١٨

وأضـاف  . ة أن يقدموا أدلة موثقة لدعم مطالبـهم      لمعرفة ضرور 
أنـــه مـــا لم يـــسمع أي اعتراضـــات فإنـــه يعتـــبر أن اللجنـــة قـــد 

  .رفضت الاقتراح
  .تقرر ذلك  - ١٩
 ٢قال إنه ينبغـي في الفقـرة        ): السلفادور (السيد أنايا   - ٢٠

ــادة  ) د( ــن المـ ــة   ٢٠مـ ــن كلمـ ــة عـ في “ recurso” الاستعاضـ
ــباني الـــتي تعـــني   الـــنص ــ”الاسـ ــة “ اءإعفـ أو انتـــصاف، بكلمـ

”prestacion“] وهي المصطلح الأكثر دقة الذي يـتعين       ] تدبير
 .استخدامه

قال إنها مسألة لغوية ينبغي حلّها بين الوفود        : الرئيس  - ٢١
  .الناطقة بالاسبانية

ــ  - ٢٢ قالــت إنــه ): اســبانيا (لاسي فــسكاسزالــسيدة بيرالي
ــارة    ــتعمال عبــ  أو “material”ينبغــــي بــــدلاً مــــن ذلــــك اســ

”objeto “لأنهما موجودتان في النص الأصلي للقاعدة.  
قال إنـه حيـث لا توجـد مـشكلة مـع كلمـة              : الرئيس  - ٢٣
”relief“ أو ”remedy“    في الــنص الانكليــزي، فــإن المــسألة 

  .تخص تماماً الوفود الناطقة بالاسبانية وعليها حلّها
  .٢٠اعتُمد مشروع المادة   - ٢٤

  لدفاعبيان ا ‐ ٢١المادة مشروع 
المراقــب عــن مركــز القــاهرة   (الــسيد عبــد الــرؤوف   - ٢٥

قــال إنــه ينبغــي إدراج ): الإقليمــي للتحكــيم التجــاري الــدولي 
ــ”بـــين عبـــارة “ المـــشار إليـــه”عبـــارة  “  وبمقتـــضيالتحكيمبـ

 ٢١ مـن مـشروع المـادة        ١الواردة في السطر الثالث في الفقرة       
  .ليصبح من الأيسر فهم الإشارة المقابلة
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قال إنـه إذا لم يـسمع أي اعتـراض، فـسوف           : رئيسال  - ٢٦
  .يعتبر أن اللجنة راغبة في قبول الإضافة المقترحة

  .تقرر ذلك  - ٢٧
قـال إنـه في غيـاب ممثـل       ): موريشيوس (السيد مولان   - ٢٨

سلوفينيا، يـود الإشـارة إلى اقتـراح سـلوفينيا الـوارد في الوثيقـة               
A/CN.9/704 ــصه كمــا يلــي ٥، صــفحة ــرح ”: ، ون النظــر أقت

يـضاً  أ) ٤ (٢١فيما إذا كان ينبغي أن يتـضمن مـشروع المـادة            
لمراعاة الحالة التي قد تكـون      ) ٣ (٢٠إلى مشروع المادة    شارة  إ

فيهـــا الـــدعوى المـــضادة أو الـــدعوى المقامـــة لغـــرض المقاصـــة  
مستندة إلى عقد أو صك قانوني مختلـف عـن العقـد أو الـصك               

  .“الذي قدمه المدعي في بيان الدعوى
قال إنه ما لم يكـن هنـاك اعتـراض، فـسوف           : الرئيس  - ٢٩

، “٤ والفقـرة    ٢الفقرة  ”يعتبر ضرورة الاستعاضة عن عبارتيّ      
 بعبـــارة ٢١الـــواردتين في الـــسطر الأول مـــن مـــشروع المـــادة 

  .“٤ إلى ٢الفقرات من ”
  .تقرر ذلك  - ٣٠
ــسيد بترو  - ٣١ ــان (يلــوسخال ــا كانــت   ): اليون ــه لم ــال إن ق

شتراطات المتعلقة بمدع يزعم وجـود دعـوى         تحدد الا  ٤الفقرة  
مــضادة أو دعـــوى لغــرض المقاصـــة، فإنهــا يجـــب أن تتـــضمن    

ــرة    ــة إلى الفق ــادة   ) و (٢إشــارة مقابل ــشروع الم ــن م ــتي ٤م  ال
تتنــاول دعــوى منفــصلة أقامهــا ضــد طــرف آخــر في اتفــاق        

واقتــرح المــدعى عليــه ولــيس المــدعي إضــافة فاصــلة  . التحكــيم
بعــد “ )و (٢، الفقــرة ٤ المــادة دعــوى بموجــب”وكلمــة ) ،(

 مــن مــشروع ٤الــواردة في الفقــرة “ دعــوى مــضادة ”عبــارة 
  .٢١المادة 
قال إن أحد الوفـود أشـار إلى حالـة مـشابهة            : الرئيس  - ٣٢

عندما لا توجد أيـة شـروط تقـضي بـأن يـرد المـدعي علـى أيـة                   
وأضاف أنه يرغب في إضـافة هـذا التعليـق إلى           . دعوى مضادة 
ن المحتمـل أن تعـود إليـه اللجنـة في حالـة نـشوء               المحضر حيث م  

وأشــار إلى أنــه مــا لم يــسمع أي اعتــراض، فــسوف  . نــزاع مــا
  .يعتبر قبول التغيير المقترح

  .تقرر ذلك  - ٣٣
  . بصيغته المعدلة٢١اعتُمد مشروع المادة   - ٣٤

  لدفاعاأو الدعوى  تعديل ‐ ٢٢المادة مشروع 
  .٢٢اعتُمد مشروع المادة   - ٣٥

  الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم ‐ ٢٣المادة مشروع 
): المراقب عن جمعية المحامين الدولية     (السيد فريدمان   - ٣٦

في الــسطر “  لهيئــة التحكــيم أن تبــت  يجــوز”قــال إن عبــارة  
ــادة   ــرة ٢٣الأول مــن مــشروع الم ، يجــب الاستعاضــة  ١، الفق

. “بــتفي أن تسلطة الــلهيئــة التحكــيم ســتكون ”عنــها بعبــارة 
 حالات يكون فيها مـن الواجـب علـى سـلطة التحكـيم              فهناك

ــة  . أن تبـــت بـــشأن اختـــصاصها  ــا كانـــت كلمـ ــوز”ولمـ “ يجـ
فـــضفاضة، فمـــن المحتمـــل تفـــسيرها علـــى أنهـــا لا تبـــيح لهيئـــة  
التحكيم أن تبـت بـشأن اختـصاصها حـتى ولـو كـان لهـا هـذه                  

  .السلطة بينما القانون المعمول به يخولها القيام بذلك
 إن وفد السلفادور قـدم اقتراحـاً مـشابهاً          قال: الرئيس  - ٣٧

ــة   ــه الخطيــ ، حيــــث طالــــب  (A/CN.9/704/Add.1)في تعليقاتــ
لهيئـة التحكـيم سـلطة      ”بعبارة  “ يجوز”بالاستعاضة عن كلمة    

ومــن ثم تم إدراج . ، لوصــف وظــائف ســلطة التحكــيم“البــت
لكـي  “ كون لـسلطة التحكـيم الـسلطة في أن تبـت          ست”عبارة  

رأ علـى البنـد النمـوذجي للأونيـسترال         تعكس التغـيير الـذي ط ـ     
  .بشأن التحكيم التجاري الدولي

ــسيد مــولان   - ٣٨ ــو كــان   ): موريــشيوس (ال ــال حــتى ول ق
التغيير قـد نـشأ عـن التغـيير الـذي طـرأ علـى البنـد النمـوذجي،              
فـــإن للـــدول الحـــق في اســـتخدام صـــياغة مـــن اختيارهـــا عنـــد 

نح الـسلطة   ومن جهة أخرى، فإن القواعد تم     , تطبيقها للقواعد 
  .وعليها أن تستخدم لغة البند النموذجي
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قال إنه على الرغم من وجـود سياسـة عامـة           : الرئيس  - ٣٩
ــه لا يوجــد       ــوذجي للاسترشــاد ب ــد النم ــالنظر في البن ــضي ب تق

  .شرط في القواعد باستخدام صياغة مطابقة
قـــال إنـــه عجـــز عـــن    ): فرنـــسا (الـــسيد جـــاكوي   - ٤٠
 مــن ١لقواعــد والفقــرة وجــود أيــة مــشكلة، حيــث أن ا  رؤيــة

 علـــى الأقـــل في النـــسخة - مـــن البنـــد النمـــوذجي ١٦المـــادة 
ــسية  ــة  -الفرن ــستخدمان كلم ــة حــال،   . “يجــوز” ي ــى أي وعل

 اضطرت هيئة التحكيم إلى أن تبت بـشأن اختـصاصها،           ما إذا
فعليها أن تفعل ذلك حتى في حالـة عـدم الاعتـراض علـى هـذا            

لغــة القواعــد وأضــاف أن وفــده ســوف يحــتفظ ب. الاختــصاص
  .القديمة التي تبدو متسقة مع الممارسة

قال إن هناك مرة أخرى مشكلة لغـة حيـث          : الرئيس  - ٤١
، بينمـا يقـول     “يجوز لهيئـة التحكـيم    ”أن النص الفرنسي يقول     
  .“ لهيئة التحكيم السلطةسيكون”النص الانكليزي المقترح 

قــال إنــه لا توجــد  ): أمــين اللجنــة (لوالــسيد ســوري  - ٤٢
ــارتين  مــشك ــسلطة ”لة ترجمــة، لأن كــلا العب “ ســيكون لهــا ال

. “peut”يمكـــن ترجمتـــهما إلى الفرنـــسية بكلمـــة “ يجـــوز” و
ومع ذلك، فإنه كما فهم، لا يعني الاقتـراح العـودة إلى عبـارة               

“ سـوف تبـت  ”، بـل اسـتخدام عبـارة      “سيكون لها الـسلطة   ”
  .التي من شأنها أن تعيّر جوهر مشروع المادة

): المراقب عن جمعية المحامين الدولية     (يدمانالسيد فر   - ٤٣
بــل “ ســوف تبـت ”قـال إن اقتراحـه لا يعــني اسـتخدام عبـارة     

  .“ستكون لها السلطة في أن تبت”عبارة 
 ٢قالت إنه بموجب الفقرة     ): أستراليا (السيدة سميث   - ٤٤

، فـإن الاعتـراض علـى اختـصاص هيئـة           ٢٣من مشروع المـادة     
ة يجب تقديمه في موعد أقـصاه       التحكيم في سياق دعوى مضاد    

ومـع ذلـك،    . موعد تشمينه في بيان الرد على الدعوى المضادة       
لا يوجد أي التزام في القواعـد يقـضي بـأن يـرد المـدعون علـى            

 مـن قواعـد التحكـيم    ٥ من المـادة     ٦فالفقرة  . الدعوى المضادة 

التي وضعتها غرفة التجارة الدولية، علـى سـبيل المثـال، تقـضي          
وأعربـت عـن   . لمدعون رداً على أيـة دعـوى مـضادة   بأن يقدم ا  

رغبتها في إجراء مزيد من المناقـشة مـع الوفـود الأخـرى لتـرى               
ــسترال      ــضمن قواعــد التحكــيم للأوني ــا إذا كــان يجــب أن تت م

  .التزاماً صريحاً بالرد على الدعاوى المضادة
قــال إن لأعــضاء اللجنــة الحريــة في بيــان أي : الــرئيس  - ٤٥

يير حــتى ولــو كــان وارداً في مــشاريع المــواد شــيء يتطلــب التغــ
  .التي اعتُمدت بالفعل

ــسيد بترو  - ٤٦ ــوسخالـ ــان (يلـ ــارة  ): اليونـ ــال إن الإشـ قـ
 مـن   ٣الوحيدة إلى الرد على دعوى مضادة وردت في الفقـرة           

 في القواعد القديمة التي كان المتوخى منها أن تكـون           ٢١المادة  
اردة في قواعـد غرفـة     الـو  ١بياناً موضوعياً على خلاف الفقـرة       

ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذه المـــسألة مـــشمولة  . التجـــارة الدوليـــة
 الـتي تـسمح لهيئـة التحكـيم أن تقـرر ماهيـة              ٢٤بمشروع المادة   

البيانــات الــتي يــتعين علــى الأطــراف تقــديمها إلى جانــب بيــان   
  .الدعوى وبيان الدفاع

قال إن اللجنة يجب عليهـا اعتبـار الـرد علـى         : الرئيس  - ٤٧
ــسألة ــادة    م ــشمولاً بمــشروع الم ــضادة م ــدعوى الم ــن ٢٤ ال  وم

الممكــن تقــديم اقتــراح في هــذا الــصدد إذا مــا تقــرر في مرحلــة  
  .لاحقة الحاجة إلى وجود إضافة أخرى

  . بصيغته المعدلة٢٣اعتُمد مشروع المادة   - ٤٨
  البيانات المكتوبة الأخرى ‐ ٢٤ة مشروع الماد

  .٢٤اعتُمد مشروع المادة   - ٤٩
  المدد ‐ ٢٥لمادة امشروع 

 ٢٥قــال إن مــشروع المــادة  ): مــصر (ســويحةالــسيد   - ٥٠
أنشأ المبـدأ العـام بـضرورة تقـديم البيانـات المكتوبـة في غـضون                
ــة     خمــسة وأربعــين يومــاً، لكنــه أضــاف اســتثناءً بأنــه يجــوز لهيئ

. التحكيم تمديد الحد الـزمني إذا مـا انتـهت إلى أن ذلـك مـبرراً               
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رى أنـه إذا كـان المبـدأ العـام قـد دعـا              وأضاف قائلاً إن وفده ي    
يومـاً، فإنـه يمكـن أن يكـون الاسـتثناء            ٤٥إلى حد زمني مدتـه      
أو “ لمـدد أخـرى   ”واقتـرح إضـافة عبـارة       . بدون حدود زمنية  

، أو القــول ببــساطة “لمــدة لا تتجــاوز عــدد معــين مــن الأيــام”
بأنــــه يجــــب تقــــديم البيــــان الأصــــلي والاســــتثناء في غــــضون 

  .يوماً ٤٥
قـال إنـه لم يكـن متـوخى وجـود حـد زمـني               : الرئيس  - ٥١

للاســتثناء لأن حــالات التحكــيم جميعهــا مختلفــة والحــد الــزمني  
  .ليس مناسباً دائماً في حالة استثناء ما

قـال إنـه لـيس مـن الـضروري          ): مـصر  (السيد سويحة   - ٥٢
ــدة   ــان      ٤٥اشــتراط م ــزمني للبي ــا كــان الحــد ال ــه لم ــاً، لكن  يوم

  .نه لا يمكن أن يصبح الاستثناء مفتوحاً يوماً، فإ٤٥الأصلي 
قال إنـه مـا لم يـسمع أي تأييـد لإنـشاء حـد               : الرئيس  - ٥٣

  .زمني للاستثناء، فسوف يرى إبقاء مشروع المادة دون تغيير
  .تقرر ذلك  - ٥٤
  .٢٥اعتُمد مشروع المادة   - ٥٥

  التدابير المؤقتة ‐ ٢٦المادة مشروع 
 اقتـرح حـذف الفقـرة       ):الأرجنـتين  (تورتيرولاالسيد    - ٥٦
ــادة   ) ج (٢ ــشروع الم ــن م ــه   ٢٦م ــا، فإن ــي عليه ــا أُبق ، وإذا م

ينبغــي إضــافة عبــارة تــذكر بوضــوح أن هــذا الحكــم لا ينطبــق 
علـــى الموجـــودات التابعـــة للـــدول أو أنـــه ينطبـــق مـــع مراعـــاة 
ــذه       ــل هـ ــه لا يبطـ ــدول أو أنـ ــصانات الـ ــة بحـ ــد المتعلقـ القواعـ

  .القواعد
اقتــرح إعــادة صــياغة ): اليونــان (يلــوسخالــسيد بترو  - ٥٧

تـأمر  ”:  علـى غـرار مـا يلـي        ٢الجزء الأخير من ديباجة الفقرة      
بــأن يتخــذ دون قيــود أي مــن  حــد الأطــراف هيئــة التحكــيم أ
  .“التدابير التالية

 بــصيغتها حاليــاً في غايــة  ٩وأضــاف قــائلاً إن الفقــرة    - ٥٨
ى علـم   الصعوبة على الفهـم، لا سـيما للقـرَّاء الـذين ليـسوا عل ـ             

وإن القـصد منـها تجنـب مخالفـة         . بالمناقشات التي أفـضت إليهـا     
القانون المحلي، الذي يجـوز أن تكـون لـه أحكامـاً محـددة تعـين                
ــب       ــن جان ــدابير م ــة، والت ــرارات الأولي ــشأن الق ــصاص ب الاخت

ويمكـن حـذف   . واحد وغيرها للنظـر فيهـا أمـام المحـاكم المحليـة       
ــرة    ــرة، لا ســيما وإن الفق ــ٢تلــك الفق ــادة   م  ١ن مــشروع الم

  .تحمي سيادة قانون التحكيم
): مكتــــب الــــشؤون القانونيــــة (الــــسيدة مونتيجــــو  - ٥٩

اقترحــت إضــافة حاشــية إلى تقريــر اللجنــة تعكــس قــدرة هيئــة  
ــة       ــا مخالف ــشار إليه ــدابير الم ــواع الت ــلاء أن أن ــى إم التحكــيم عل
لامتيازات وحـصانات الأمـم المتحـدة عمـلاً بالمـادة الثانيـة مـن               

  . من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة٣ء الجز
ــرئيس  - ٦٠ ــة مكتــب الــشؤون    : ال ــه لمــا كانــت ممثل قــال إن

ــل       ــا ممث ــتي طرحه ــارت نقطــة مــشابهة لتلــك ال ــد أث ــة ق القانوني
الأرجنــتين، فإنــه ينبغــي أن يتــشاور كــلا الممــثلين بــشأن حــل    

  .ممكن
 واســتؤنفت الــساعة ٣٥/١١عُلِّقــت الجلــسة الــساعة    

١٠/١٢.  
قـــال إن كـــثيراً مـــن ): موريـــشيوس (الـــسيد مـــولان  - ٦١

 - مــستعملي القواعــد في المــستقبل  -الحكومــات والمنظمــات 
ــرة   ــا أن الفقـ ــدموا تعليقـــات مفادهـ ــادة ٩قـ  غـــير ٢٦ مـــن المـ

وتمت صياغة النص أثناء مناقشة حامية داخل الفريـق    . مفهومة
ن  م ـ ١العامل اختلفت فيها الوفود حول ما إذا كانـت الفقـرة            

تنـشئ الـسلطة    ) ١٩٧٦ مـن قواعـد عـام        ١٥المادة   (١٧المادة  
أمـا الـذين كـان      . التي تخول اتخاذ تدابير أولية من جانب واحد       

في رأيهم أن السلطة قائمة بالفعـل بموجـب المـادة، فقـد أرادوا              
ضمان عدم سلب هـذه الـسلطة، بينمـا أولئـك الـذين يؤمنـون               

وأضـاف  . شاءهابعدم وجود تلك السلطة، كانوا يعارضون إن      
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أن النص محاولة لشرح السبب في عدم تناول القواعـد الأوامـر            
الأولية وأن المقـصود منـها أن تُـدرج في حاشـية تفـسيرية بـدلاً                

واقتـرح إعادتهـا إلى الحواشـي      . من إدراجها في القواعد نفـسها     
  .التفسيرية

أعربت عن اتفاقها مع هذا     ): أستراليا (السيدة سميث   - ٦٢
  .الاقتراح

المراقـــب عـــن جمعيـــة محـــاميّ مدينـــة  (الـــسيد روفـــين  - ٦٣
أعرب عن تأييد وفده للاقتراح، لكنه أشـار إلى أن          ): نيويورك

وعلـى  . التغيير لا يزال مطلوباً لضمان أن يكون النص منطقيـاً          
ــة الاقتــصار علــى    اتخــاذ تــدبير “ طلــب”ســبيل المثــال، في حال

عـرف عنـه    مؤقت، فـإن الطـرف الموجـه إليـه هـذا التـدبير لـن ي               
شيئاً، وبالتالي لن يكون من العـسير علـى هـذا الطـرف العمـل               

  .ألا يحبط القصد من ذلك التدبير
، )الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (للويالـــسيد كاســـت  - ٦٤

الـسيد  ، و )اسـبانيا  (لاسي فـسكاس  زالـسيدة بيرالي ـ  مؤيَّداً مـن    
قـال إن وفـده يتـذكر       ): جمهوريـة كوريـا    ( هو -نغ شانغ   وش

د مــن الفقــرة كــان لإدراجهــا في القواعــد ولــيس في بــأن القــص
وكانت تلك الفقرة موضع نقـاش مطـوّل وشـكَّلت          . الحواشي

نقطــة هامــة لا ينبغــي تجاهلــها، وهــي إنــه مــا مــن شــيء في         
القواعد يأذن بإصدار أوامر أولية، لكن في الوقت نفـسه لـيس            
هناك ما يمنع هيئـة تحكـيم مـن إصـدار أمـر أولي إذا مـا كانـت                   

  .ة القيام بذلكمخول
وأضاف قائلاً إنه على الرغم مـن أن اللغـة ليـست إلى           - ٦٥

حد ما مريحة، فإنها تمثل محاولة مدروسـة بعنايـة لاسـتيعاب أي       
ــة      ــراح لغ ــذين ينتقــدونها اقت ــرأي؛ وعلــى ال انقــسام قــوي في ال

وعلاوة علـى ذلـك، لا ينبغـي اسـتخدام انتقـاد صـياغة            . أفضل
وأخــيراً، . مزايــا هـذا الحكــم حكـم معــين لـصرف الانتبــاه عـن    

 مـن مـشروع المـادة    ٩يجب ألا يغيـب عـن الأذهـان أن الفقـرة            
؛ ومـن   ١٧ مـن مـشروع المـادة        ٤ مرتبطة جوهرياً بالفقرة     ٢٦

ثم فإن حذف الأولى يسفر عـن تفكيـك موقـف تمـت صـياغته               
  .بعناية
ــسيد غيكــاس   - ٦٦ ــدا (ال ــده   ): كن ــه في مفهــوم وف ــال إن ق

 إدراجهــا في القواعــد نفــسها ٩قــرة أيــضاً أن المقــصود مــن الف
ــن الحواشــي   ــدلاً م ــداعي إلى     . ب ــرح ال ــع المقت ــق م ــه يتف غــير أن

ــتقص      ــن تــضيف شــيئاً إلى القواعــد أو تن حــذفها حيــث أنهــا ل
  .منها
أعربــت عــن تأييــدها   ): الأرجنــتين (الــسيدة أغــوير   - ٦٧

للملاحظــات الــتي أبــداها ممثــل الولايــات المتحــدة ودعــت إلى   
  .لى الفقرة كما هيضرورة الإبقاء ع

قــال إنــه بينمــا  ): المراقــب عــن فنلنــدا  (الــسيد مــوللر  - ٦٨
يمكن تحسين الـصياغة، فإنـه لا ينبغـي حـذف الفقـرة؛ وعـلاوة             

. علــى ذلــك، يجــب أن توضــع في القواعــد بــدلاً مــن الحواشــي 
وأضـــاف أن أحكـــام الأوامـــر الأوليـــة في البنـــد النمـــوذجي      

ــالتحكيم ال  تجــاري الــدولي كانــت  للأونيــسترال فيمــا يتعلــق ب
. أيضاً محل جدل كبير، ومـع ذلـك تم التوصـل إلى حـل وسـط              

 مـــسبوقاً بمناقـــشة ٩ولمـــا كـــان الحـــل الوســـط بـــشأن الفقـــرة  
  .مستفيضة، فإنه يأمل ألا يتم حالياً إعادة فتح باب المناقشة

ــرئيس  - ٦٩ ــاب     : ال ــتح ب ــن يجــري إعــادة ف ــه ل أشــار إلى أن
اري الدولي أو لجنتها الجامعة     المناقشة؛ وأن للجنة القانون التج    

ــل     ــق العامـ ــتنتاجات الفريـ ــع اسـ ــاق مـ ــدم الاتفـ ــة في عـ . الحريـ
 تحديـــداً هـــي أنهـــا لم تتـــضمن الحـــل ٩والمـــشكلة مـــع الفقـــرة 

التــوفيقي الموجــود في البنــد النمــوذجي، بينمــا كانــت الأوامــر   
ولم يكــن هــذا الحــل مقبــولاً لــدى . الأوليــة هــي الحــل الوســط

ــا   ــة فيم ــة الجامع ــالفقرة  اللجن ــق ب ــع أن الأخــيرة  ٩ يتعل ، والواق
وكمـا بـيَّن ممثـل موريـشيوس، فـإن القلـق            . قاعدة لم تقل شـيئاً    

ــار القواعــد       ــم في إط ــود رأت أن لأي محكّ ــو أن بعــض الوف ه
السلطة في أن يأمر باتخاذ تـدابير أوليـة، بينمـا رأي آخـرون أن               

 ٩وعندما تذكر الفقرة    . القواعد لا تعطي المحكّم هذه السلطة     
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أن القواعد لا تعطي المحكّم هذه السلطة، فإنهـا بـذلك تـستبعد             
  .الحل التوفيقي الوارد في البند النموذجي

اتفــق في الــرأي ): المراقــب عــن فنلنــدا (الــسيد مــوللر  - ٧٠
 تــشكل نوعــاً مــن الحلــول التوفيقيــة يختلــف ٩علــى أن الفقــرة 

عن تلـك الموجـودة في البنـد النمـوذجي، لكنـه مـع ذلـك حـل                  
ــو ــسلطة   . فيقيتـ ــد لا تنـــشئ الـ ــن أن القواعـ ــرغم مـ وعلـــى الـ

لإصدار تدابير أولية، فإنها لا تحـد منـها أيـضاً، ومـا زال ينبغـي               
الإشارة إلى أن الموافقة علـى القواعـد لا يعـوق طـرف مـا عـن                 
تطبيق أمر أولي إذا ما كان له الحـق في ذلـك بموجـب القـانون                

علــى الحكــم ولــذلك ينبغــي الإبقــاء . الــساري بــشأن التحكــيم
  .المشار إليه

قــال إن ثمــة نقطــة عمليــة  ): فرنــسا (الــسيد جــاكوي  - ٧١
بــشأن فائــدة الــنص هــي أن هيئــات التحكــيم تواجــه دائمــاً        

ومـن  . صعوبات فيما يتعلق بطلبات اتخـاذ تـدابير مؤقتـة عاديـة           
ثم فإن طلبات اتخاذ أوامر أولية يـضع تلـك الهيئـات في موقـف               

تـه علـى الاقتـراح الـداعي إلى         وأعرب عـن موافق   . أكثر صعوبة 
  . إلى الحواشي٩نقل الفقرة 

قـال إنـه ليتــسنى   ): الاتحـاد الروســي  (فيالـسيد ليبيـد    - ٧٢
، يجوز إحالة مستعملي القواعـد في المـستقبل إلى          ٩فهم الفقرة   

الوثــائق المتعلقــة بالمناقــشات الــتي جــرت داخــل الفريــق العامــل 
 وطلب مـن أمانـة   .٢٦الوارد ذكرها في حاشية مشروع المادة   

اللجنة تحديد المناقـشات الـواردة في تلـك الوثـائق لإلقـاء مزيـد            
  .من الضوء على القصد وراء تلك الفقرة

ــرئيس  - ٧٣ ــتم    : ال ــن ي ــه أن الحواشــي ل ــه في مفهوم ــال إن ق
ــق      ــراض تتعلـ ــط لأغـ ــا فقـ ــة وإنهـ ــد الرسميـ ــع القواعـ ــشرها مـ نـ

  .بمناقشات اللجنة
قـال إن الـصفحات     ): أمـين اللجنـة    (لوالسيد سـوري    - ٧٤

 مـن مـشروع   ٩الخمس بالكامل غير المسبوقة لحواشـي الفقـرة        
ــادة  ــسألة   ٢٦المـ ــد غطـــت المـ ــد، قـ  المـــشفوعة بتعليقـــات الوفـ

بالكامــل، ومــن ثم ليــست هنــاك حاجــة إلى إعــادة فــتح بــاب    
  .المناقشة
قال إنه لم يكن مقصده     ): موريشيوس (السيد مولان   - ٧٥

 مـن   ٩قى المشكلة بأن الفقرة     لكن تب . إعادة فتح باب المناقشة   
، تمت صياغتها لتكون حاشية، لكن انتهى بهـا الأمـر    ٢٦المادة  

ــنص     ــن ال ــا لتكــون جــزءاً م ــد   . إلى حــد م ــى خــلاف البن وعل
النموذجي الذي تستطيع البلدان أن تلتقط وتختار منه أحكامـاً          
لإدراجها في تشريعاتها الوطنية، سوف يتعين إقرار القواعـد في          

 ليست  ٢٦ من مشروع المادة     ٩ن ثم فإن الفقرة     وم. مجموعها
  .قاعدة، وبالتالي ينبغي حذفها

قال إنها ستكون سـابقة سـيئة وجـود قاعـدة           : الرئيس  - ٧٦
وفي ظــل عــدم  . لا يمكــن فهمهــا إلا بــالرجوع إلى الحواشــي   

وجود أيـة مقترحـات لإعـادة صـياغة القاعـدة علـى نحـو أكثـر                 
وافق على ضـرورة حـذف      شمولاً، فإنه سوف يعتبر أن اللجنة ت      

  .٢٦ من المادة ٩الفقرة 
قـال  ): الولايات المتحدة الأمريكيـة    (السيد كاستيللو   - ٧٧

 مـن شـأنه أن يـثير        ٢٦ من مـشروع المـادة       ٩إن حذف الفقرة    
التساؤل عما سيحدث بشأن الإشارة إلى تلك الفقـرة الـواردة           

  .١٧ من المادة ٤في الفقرة 
 مـــن ٩حـــذف الفقـــرة قـــال إنـــه في حالـــة : الـــرئيس  - ٧٨

ــادة   ــشروع الم ــي ضــرورة حــذف     ٢٦م ــن الطبيع ، ســيكون م
  .١٧ من المادة ٤الإشارة إليها في الفقرة 

قـال  ): الولايات المتحدة الأمريكيـة    (السيد كاستيللو   - ٧٩
 من مـشروع    ٩إنه لا يمكن ببساطة حذف الإشارة إلى الفقرة         

ــادة  ــن المــادة  ٤، الــواردة في الفقــرة  ٢٦الم تعين ، بــل ي ــ١٧ م
ــسؤال الجــوهري عــن       ــاول ال ــا تتن ــشيء آخــر، لأنه اســتبدالها ب
ــتي       ــه بالاســتثناء مــن تلــك القاعــدة ال ــسمح في ــذي يُ الموعــد ال
تقضي بضرورة إرسـال الخطابـات الموجهـة إلى هيئـة التحكـيم             

  .إلى جميع الأطراف في آن واحد
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قــال إنــه يتفــق في الــرأي علــى أنــه في حالــة  : الــرئيس  - ٨٠
ــرة   ــن٩حــذف الفق ــادة   م ــشروع الم ــى  ٢٦ م ــتعين إذن عل ، ي

اللجنــة النظــر فيمــا إذا كـــان ينبغــي الحفــاظ علــى الاســـتثناء       
.  بـصيغة مـا أخـرى      ١٧ مـن المـادة      ٤المنصوص عليه في الفقرة     

وسأل عما إذا كان قد تم التوصل إلى أي توافق لـلآراء بـشأن              
  .٢٦من مشروع المادة ) ج (٢صياغة الفقرة 

اقتـرح إضـافة الجملـة      ): رجنـتين الأ (تـورتيرولا السيد    - ٨١
التالية، التي تستخدم لغة مأخوذة عن اتفاقية تـسوية منازعـات           

ما من شـيء    ”: الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى     
يره  ينبغـي تفـس    ٢٦مـن المـادة     ) ج (٢يتعلق أو يتـصل بـالفقرة       

  .“على أنه يعني الخروج عن قانون الحصانة من التنفيذ
قــال إن إضــافة تعــبير ): اليونــان (يلــوسخروالــسيد بت  - ٨٢

إلى حكم معين يذكر بوضـوح أنـه لا يعـني إلغـاء حـصانة مـا،                 
يوحي بأن جميع الأحكام الأخرى التي لا تتـضمن هـذا التعـبير             

وأضاف أنه لم يكن هنـاك مطلقـاً أي   . تعني بالفعل هذا الإلغاء  
قلق من قبل من أن تفـويض هيئـة التحكـيم سـلطة مـنح تـدابير        

  .قتة يعني إبطال الحصانةمؤ
قال إنه من غـير المستـصوب       ):فرنسا (السيد جاكوي   - ٨٣

أولا وقبــل كــل . إضــافة تعــبير إلى أي مــن الــنص أو الحواشــي 
شــيء، أجَّــل الفريــق العامــل البــت في جميــع المــسائل الــتي تمــس 

ثانيـا، مـن وجهـة      . تحكيماً يـشمل دولـة مـا إلى مرحلـة لاحقـة           
فالـدول دائمـاً لهـا      . زال موضـع النظـر    نظر الدول، المـسألة لا ت ـ     

ــيم بموجـــب        حريـــة الاختيـــار في التغاضـــي عـــن أمـــر التحكـ
ــسترال ــة    . الأوني ــدة للتحكــيم بموجــب اتفاقي ــا القواعــد المؤي أم

تسوية منازعات الاستثمار بين الـدول ومـواطني دول أخـرى،           
وقـد  . فإنها تراعي الـشواغل الخاصـة للـدول، بمـا فيهـا الحـصانة          

وم عمومــاً أن اتفــاق دولــة مــا علــى التحكــيم  أصــبح مــن المفهــ
يعني تلقائياً إبطال الحصانة، ولم تعد الدول تلتمس الحـصانة    لا

ــدما       ــاورة بالحــصانة عن ــرفض التحكــيم، ويجــوز المن ــة ل كذريع

تــصدر هيئــة التحكــيم تــدابير مؤقتــة في غــير صــالح موجــودات 
 الدول، لكنها مسألة تتصدى لها وكالات التنفيـذ الوطنيـة ولا          

  .يلزم معالجتها في إطار القواعد
قـال إن   ): الولايات المتحدة الأمريكيـة    (ينالسيد لوك   - ٨٤

، “تنتقص من القانون فيما يتعلق بالحصانة من التنفيـذ        ”عبارة  
تبدو وكأنها تشير إلى قانون خاص، لكن لا توجـد أيـة قاعـدة              

وأشــار إلى أن الــشواغل . عامــة واحــدة مقبولــة في هــذا الــشأن
عرب عنها ممثل الأرجنتين قد عولجـت بالفعـل علـى نحـو             التي أ 

  .١كاف من خلال المبدأ العام المعبَّر عنه في المادة 
“ القــانون”قــال إنــه فهــم بــأن الإشــارة إلى : الــرئيس  - ٨٥

تعــني أيــا كــان القــانون الــساري، وأن الــشواغل حــول إبطــال   
فة وبالإضـا . ١الحصانة مشمولة بالحكم العـام الـوارد في المـادة       

إلى ذلك، سيدرج في التقرير حاشية مفادها أنه لـيس للقواعـد            
  .أي تأثير على الحصانة

ــسيد   - ٨٦ ــورتيرولاالـ ــتين (تـ ــست  ): الأرجنـ ــه ليـ ــال إنـ قـ
القضية في أن لغة القواعد ليس لهـا تـأثير علـى حـصانة الولايـة                

لكــن هنــاك حالــة استــشهدت فيهــا المحــاكم  . القــضائية للــدول
 الحالية الـتي تـصف      ٣٢ستخدمة في المادة    الفرنسية بأن اللغة الم   

بـأن ذلـك يعـني    “ نهائيـة وملزمـة  ”قرارات هيئة التحكـيم بأنهـا     
وفي حالـة إرجـاء النظـر في تلـك المـسألة، إذن             . إبطال الحصانة 

ستكون القواعد بوضعها الحالي سارية المفعول في خلال تلـك          
ألة وإلى أن يتم حل المـس . الفترة التي يمكن أن تستغرق سنوات 

ــادة    ــدرج في الم  التعــبير ٢٦بموجــب قاعــدة عامــة، ينبغــي أن يُ
وحسبما أشار الـرئيس، فـإن القـصد مـن عبـارة            . الذي اقترحه 

الإشــارة إلى القــانون الــساري عنــد تنفيــذ التــدبير   “ القــانون”
  .المؤقت
قــال إنــه يــود أن   ): أمــين اللجنــة  (يلوالــسيد ســور   - ٨٧

لـدى الفريـق العامـل      يوضح بأنه لا توجد في الواقع أي خطط         
فالوفود قيدت عن عمـد     . لمعالجة التحكيم الذي يشمل الدول    
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ولايــــة الفريــــق العامــــل في مناقــــشة الــــشفافية في منازعــــات   
وإذا أرادت اللجنـة    . الاستثمار القـائم علـى أسـاس المعاهـدات        

توسيع نطاق ولاية الفريق العامل، فإن لهـا الحريـة في أن تفعـل              
  .ذلك
إن المـسألة المعروضـة حاليـاً هـي مـا إذا            قـال   : الرئيس  - ٨٨

 يمكن تأويلـها بأنهـا      ٢٦من المادة   ) ج (٢كانت صياغة الفقرة    
ــا إذا كــان       ــر كــذلك، م ــاء الحــصانة، وإذا كــان الأم تعــني إلغ

  .ينبغي إدراج بعض الإيضاحات في نص القواعد نفسها
  .٠٥/١٣رُفعت الجلسة الساعة   

  


